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 نحو تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر
  

الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تحت رعاية 
القدرة التنافسية نحو تعزيز "عنوان ب ى مؤتمر قوموزارة المالية تعقد

 ٢٦وذلك يوم السبت الموافق  "للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر
تعزيز القدرة التنافسية " وثيقة صدارإللإعلان عن  ٢٠٠٥مارس 

 السيد رئيس الوزراء فى  أقرهاالتىو "للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
  .٢٠٠٤غسطس أ

  
تهدف إلى  لمدة خمس سنوات من خلال هذه الوثيقة خطة عمل متكاملة المؤتمر يطرح

بجهود الحكومة التى تمت في تعريف لوا ، الصغيرة والمتوسطةللمنشآتتعزيز القدرة التنافسية 
 وصانعى القرارات ومد يد العون  تلك المنشآتصحابأتشجيع التفاعل بين  و،هذا الخصوص

الجهات التي   نطاق يشمل جميعىعلوذلك  .وتوظيفها لخدمة الاقتصاد المصرى المنشآتلهذه 
 ومن الجدير . بما فيها الوزاراتتعمل في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مية، بالذكر أن لجنة السيسات، التي تضم ممثلين عن الجهات المعنية الحكومية وغير الحكو
  .تناقش سبل تنفيذ خطة العمل المذكورة في الوثيقة

  
 ويتوقع أن يحضره بفندق سميراميس انتركونتينينتالتمتد أعمال المؤتمر لمدة يوم واحد 

سوف تقوم عشرة مشروعات صغيرة ومتوسطة بالمشاركة فى و . مدعو٣٠٠أكثر من 
يقوم عدد من الوزراء برئاسة وس .هاعرض بعض منتجاتل هامش المؤتمر ىعلالمعرض المقام 
ة والقطاع الخاص مانحاللجهات اممثلى من إلى جانب عدد من المتحدثين  جلسات المؤتمر

 .والجمعيات الأهلية



 ٣

 ورش العمل الإقليمية
  

 الصغيرة والمتوسطة بوزارة المالية سلسـلة مـن       المنشآت  ينظم مشروع تنمية سياسات     
وتعد هذه خطوة نحو مشاركة     . تهدف إلى مشاركة الأقاليم في العملية التشاورية       ورش عمل    ثمان

اسات المنشآت الصـغيرة والمتوسـطة ووضـع        عدد كبير من المستفيدين في عملية تطوير سي       
  .الأولويات
  

هذه هي الجولة الثانية في محافظات مصر بعد نجاح الجولة الأولى التي ضـمت ثمـان             
تساهم ورش العمل في خلق الروابط بين الجهات الإقليمية وجميع الأطراف المعنيـة             . محافظات

ل جهود وزارات المالية، والتجـارة      التي تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمي الوعي حو       
كمـا تعـرف    . الخارجية والصناعة، والاستثمار، والصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا المجال        

تعزيـز  "بالإنجازات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ السياسات وخطة العمل المقترحة في وثيقـة              
والتـي  " ياسي عام وخطة عمل   إطار س . القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر      

وسيكون من ضمن الحضور في ورش العمل ممثلو المحافظة، الجمعيات          . أقرها رئيس الوزراء  
  . غير الحكومية، والجامعات مما يؤكد على أهمية تنفيذ التوصيات

 
  

    
  

  . مارس١٢ورشة العمل الإقليمية التي أقيمت في الأسكندرية، 



 ٤

  جولة دراسية بكندا
  

ت الدراسية من أهم أنشطة بناء القدرات بمشروع تنمية سياسات المنشآت تعد الجولا
 ٢٠٠٤ ديسمبر ١٠ إلى ٦وقد تم القيام بآخر هذه الجولات في الفترة من . الصغيرة والمتوسطة

وقد كانت هذه هي الجولة الثانية لكندا، حيث تمت أول جولة . إلى مدينتي أوتاوا وتورونتو بكندا
 كانت تهدف إلى معرفة المعلومات الأساسية عن عدة سياسات عامة وعن  والتي٢٠٠٢في عام 

  . استراتيجية كندا لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تطبيقها في مصر
  

 جهة ٢٠ولين كنديين من ئثم جاءت الجولة الثانية لتناقش مواضيع تفصيلية مع مس
وقد تضمنت الموضوعات . يرة والمتوسطةحكومية وغير حكومية معنية بتنمية المنشآت الصغ

التنسيق بين مبادرات الحكومة لتنمية هذه المنشآت، تنمية فكر العمل الحر، الروابط فيما بين 
المنشآت، نظم معلومات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تخفيف الأعباء التنظيمية، دعم القدرة 

، دور القطاع غير الرسمي، التعريفة التنافسية، الإصلاح الضريبي والحوافز وتحصيل الضرائب
الحصول على التمويل،  إمكانية   زيادةالجمركية ودور الحكومة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير،

الاستثمار الأجنبي المباشر، البيوت التجارية، توفير الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
وير القوانين، بالإضافة إلى للحصول على عقود التوريدات الحكومية وذلك عن طريق تط

 . موضوعات اجتماعية مثل النوع الاجتماعي وعمالة الأطفال
 

 عضوا يمثلون ١١كتساب الخبرة في هذه المجالات المتعددة، ضم الوفد المصري ولا
مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الوكالة الكندية للتنمية الدولية بمصر، 

ارة الاستثمار، الصندوق الاجتماعي للتنمية، اتحاد جمعيات تنمية الدخل وزارة المالية، وز
والتنمية الاقتصادية، جمعية المشروعات الصغيرة، والوزير المفوض التجاري بأوتاوا كممثل 

 . عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة
 

النهائي للجولة  التقرير  إعدادوبعد انتهاء الجولة الدراسية، عمل جميع أعضاء الوفد على
زيارتها، نتائج قام الوفد بوالذي تضمن المعلومات التي تم معرفتها عن الجهات الكندية التي 

 :الاجتماعات، والتوصيات والدروس المستفادة، ومنها
لا يوجد لدى حكومة كندا معالجة محددة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهي  

 .يع المنشآتتعمل على خلق بيئة ملائمة لنجاح جم
ركزت الحكومة على الخدمات وتيسير الإجراءات بدلا من التدخل المباشر وبرامج  

لا تقدم الحكومة الخدمات للمنشآت . الدعم وذلك لتشجيع المنشآت الصغيرة على النمو
كان هذا في غاية . الصغيرة بذاتها، ولكن تقدمها للمنشآت الجديدة ولقطاع الأعمال ككل

الوفد وخاصة ممثلي المنشآت الصغيرة والذين غيروا فكرهم عن دور الأهمية لأعضاء 
 .الحكومة في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

حيث أشارت . أهمية الحوار بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص 
جميع الاجتماعات إلى إمكانية إقامة حوار مباشر مع الحكومة من خلال البرلمان، 

فقد أتاحت هذه القنوات الفرصة لجميع الأطراف المعنية للتعبير عن . اللجان، وغيرهماو
 .اهتماماتها وتبادل الآراء
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 أعضاء الوفد مع السيد ديفيد سميث، وزارة المالية الكندية
 
 

واستكمالا لجهود مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعاونه مع الجهات 
 وصانعي السياسات لمعرفة المزيد عن الخبرات الدولية في مجال تنمية المنشآت المعنية

 بجولته الدراسية القادمة إلى الصين في شهر أبريل ومن المشروعالصغيرة والمتوسطة، سيقوم 
المتوقع أن يتضمن الوفد المصري ممثلين عن وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الخارجية 

 .لاجتماعي للتنمية، وغيرهموالصناعة، والصندوق ا



 ٦

  استراتيجية التصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر
 

تم تحديد تنمية الصادرات كأحد السياسات ذات الأولوية التي يعالجها مشروع تنمية 
لذا، يتم . سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية والصناعة

قوم تمن خلال دراسة " استراتيجية التصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر"حاليا إعداد 
  .(Parliamentarian Think Tank)بها شركة استشارية وهي 

 
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها جمعت اثنين من أهم أسس النمو في مصر وأهم 

بدأت الدراسة بمراجعة  وقد .الأولويات القومية، وهما الصادرات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الأدبيات والأبحاث المتاحة حول الخبرات الدولية في مجال تنمية صادرات المنشآت الصغيرة 

وقد . والمتوسطة في عدة دول متقدمة ونامية مثل كندا، بريطانيا، الأردن، الصين وجنوب أفريقيا
 .ضع في مصرتم مراجعة ما يتصف به هذا القطاع ومعوقات التصدير مقارنة بالو

 
 منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال الصناعة ٢٠٠قام فريق العمل بمسح لأكثر من 

وقد تعرض المسح . والخدمات في عدة محافظات مثل القاهرة، دمياط، بني سويف والمنيا
لموضوعات كثيرة، منها على سبيل المثال نسبة الصادرات إلى إجمالي الإنتاج، التدابير التي 

  الاقتصاديمنشآت لتنمية صادراتها، عوامل النجاح، المعوقات، وتأثير الإصلاحتتخذها تلك ال
  .الأخير على التصدير

 
ثم تم دراسة الإطار التشريعي الذي يحكم التصدير في مصر بما فيه الجهات المتعاملة 

وبناء على كل ما سبق من خطوات، قدمت . مع المصدرين والإجراءات التي يجب اتباعها
تائج تحليل البيانات لتحديد المزايا النسبية لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدراسة ن

  .مصر
  

أما القسم الأخير من الدراسة، فقد اعتمد على المعلومات والنتائج في الأقسام السابقة فقدم 
تم تقسيم التوصيات إلى خمسة أقسام؛ . خطة لتنمية صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كيد على وجود استراتيجية شاملة للتصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر وتحديثها التأ
باستمرار، تحسين بيئة الاقتصاد الكلي المؤثر على تلك المنشآت، التسويق لصادرات تلك 
المنشآت مع التركيز على القطاعات الواعدة، زيادة إمكانية الحصول على تمويل الصادرات، 

 وتعرض خطة العمل تفصيليا المهام والمسئوليات .المنشآت الصغيرة والمتوسطةوتنمية تجمعات 
  .في كل قسم من أقسام التوصيات

 
لأخذ  بالعمل مع وزارة التجارة الخارجية والصناعة والجهات المعنية وسيقوم المشروع

اتيجية مصر آرائهم وتأكيد التزامهم بتنفيذ التوصيات بحيث تعتمد هذه الدراسة في النهاية كاستر
  .لتنمية صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة



 ٧

  لجنة وزارية لإتاحة فرص التوريدات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
 

تقوم لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية بمحاولات إيجابية لإتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة 
يجتمع أعضاء اللجنة شهريا لمناقشة . والمتوسطة على الحصول على عقود التوريدات الحكومية
 وتيسير الإطار التشريعي بحيث يمهد واقتراح التدابير اللازمة لتعديل نظام التوريدات الحكومية

   . الطريق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتساهم بفاعلية في الاقتصاد المصري
  

أهمها قرار رئيس ولقد قامت الحكومة المصرية من قبل بعدة جهود فى هذا الخصوص ومن 
من إجمالي التوريدات الحكومية من % ١٠ص يتخصب ٢٠٠٢ في أغسطس من عام الوزراء

 شكلت لجنة من ممثلي بالإضافة إلى ذلك،. السلع والخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
 لمراجعة قانون المناقصات الحكومية ٢٠٠٣وزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية في عام 

وقد جمدت اللجنة نشاطها انتظارا لصدور قانون المنشآت .  آليات لتنفيذ هذا القرارلتطوير
 .الصغيرة ومتناهية الصغر لتحديد تعريف تلك المنشآت

 
 والذي ٢٠٠٤ لعام ١٤١قانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر رقم بالفعل د صدر قلو

 ليؤكد دات الحكومية لهذا القطاع من التوري على الأقل%١٠جاء في مادة منه أن يتم تخصيص 
ونتيجة لهذا  .التزام الحكومة بإتاحة فرص أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى هذا المجال

، وزارة الصندوق الاجتماعي للتنمية، التطور فقد توسعت اللجنة لتضم أعضاء من وزارة المالية
 على مبدأ التشاور مع جميع رجية والصناعة ووزارة الاستثمار، وذلك تأكيداالتجارة الخا

  .الأطراف المعنية



 ٨

  صلاح البيئة القانونية والتنظيميةإ
 

قام مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة المالية بدراسة عن 
جراءات القانونية والتنظيمية التى تحكم إنشاء ونمو وتصدير وخروج المنشآت تيسير الإ"

 الإجراءات القانونية والتنظيمية من أقوى المعوقات التى  تعتبرحيث. "الصغيرة والمتوسطة
 وقد اتخذت .تواجه تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولى وكذلك فى مصر

لذى يحكم المنشآت الصغيرة والمتوسطة االحكومات اجراءات واسعة لتيسير الإطار التنظيمى 
  .كيز على قدرتها التنافسيةلترلحتى تتيح الفرصة لتلك المنشآت 

  
 جهودها من خلال ، منهاوقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات هامة فى هذا المجال

جتماعى للتنمية ووزارة الاستثمار لتقليل الوقت اللازم لاستخراج التراخيص الصندوق الا
  .ة الكنديةجيل عن طريق نموذج الشباك الواحد وهو من الأفكار التي تدعمها دائما الحكوموالتس

  
كلف مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة المالية شركة 

البحث والذي تم فيه دراسة جميع القوانين والتنظيمات التي تخضع  بإعدادميجاكوم للاستشارات 
لها المنشآت في مصر في مراحل الإنشاء، التشغيل والتراخيص، الاستيراد والتصدير، 

  .والخروج
  

نت الدراسة بين الوضع الحالى فى مصر مع عدة دول أخرى مع التركيز على قار
طار القانونى أفضل الخبرات والتجارب الدولية من أجل اقتراح توصيات شاملة لتيسير الإ

وقد جاءت التوصيات المقترحة حول عدة محاور وهي الشفافية والقابلية  .والتنظيمى الحالى
كما اقترح التقرير دمج وإلغاء . ليكترونية، التقييم، والموارد البشريةللتوقع، الميكنة والحكومة الإ

الإجراءات غير الضرورية في جميع المراحل الأربعة، بالإضافة إلى طباعة ونشر الإجراءات 
كذلك اقترحت الدراسة طريقة . الواجب اتباعها مما يدعم مبدأ الشفافية وتحديد المسئولية

  .الجهات الحكوميةصلاح المستمر فى مختلف للإ
  

يتم حاليا تطوير خطة عمل تضم جميع التوصيات المقترحة مع ايضاح دور ومسئولية 
 وقد التزم المشروع والوزارة بالعملية التشاورية مع جميع .طار الزمنى اللازم لذلكالتنفيذ والإ

  .  طار المقترح على الإ جميع الأطراف المعنيةجماعإالجهات المعنية للوصول إلى 
  


